بسم الله الرحمن الرحيم

بحث أصولي بعنوان:

منهجيــة الحنفيـــة في الألفاظ الواضحــــة

إعـــــــداد الباحث

محمد احمد عقله بني مصطفى

بحث شرعي أصولي

المقدمــــــــــة 

.... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

فإن علم أصول الفقه هو العلم الذين يبين المناهج التي سلكها فقهاء الشريعة الإسلامية  للاستنباط ومعرفة الإحكام الشرعية من النصوص الواردة سواء في الكتاب أو السنة وقد سلك علماء الحنفية بمنهجية دلالة الألفاظ على المعاني من خلال تقسيمها إلى الألفاظ واضحة وخفية وقسموا الألفاظ الواضحة إلى أربعة أقسام وهي الظاهر والنص والمفسر و المحكم  أما الألفاظ الخفية قسموها أيضاً إلى أربعة أقسام و هي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه . 

وبما أن الذي يهمنا هو الألفاظ الواضحة و مسلك الحنفية بكيفية دلالتها على المعنى والحكم فقد بدأنا بحثنا هذا بالتحدث أولاً عن الظاهر وبيان تعريفه لغةً واصطلاحاً ثم بيان حكمه وبيان بعض الأمثلة عليه وبعدها تكلمنا عن النص وتعريفه وحكمه وبعض الأمثلة عليه وبيان تقديمه على الظاهر عند التعارض ما بين النصوص ثم بينا المفسر وأهميته و تعريفه وحكمه وأمثله عليه وختمنا بحثنا بالتحدث عن المحكم وتعريفه وبيان حكمه مع بيان أنه المقدم أولاً ثم المفسر ثانياً ثم النص ثم الظاهر عند التعارض ما بين النصوص. لذا فان أصبنا فالله وفقنا وان أخطانا فحسبنا أننا اجتهدنا.

أما خطة البحث فتشمل أربعة مباحث و في كل مبحث عدة مطالب كم يلي: 

المبحث الأول:  الظاهــــــر

المطلب الأول: تعريف الظاهر لغةً و اصطلاحاً 

المطلب الثاني:حكــم الظاهــــر 

المطلب الثالث:أمثلة على الظاهر 

المبحث الثاني: النص

المطلب الأول: تعريف النص لغةً و اصطلاحاً

المطلب الثاني: حكــــــم النــــــص

المطلب الثالث:أمثلــــــة على النـــــص

المبحث الثالث: المفســــر

المطلب الأول: تعريف المفسر لغةً و اصطلاحاً 

المطلب الثاني:حكــــم العمــــــل بالمفســـــــــر

المطلب الثالث :أمثلـــة حــول المفســــر

المبحث الرابع:المُحكــم

المطلب الأول: تعريف المحكم لغةً و اصطلاحاً 

المطلب الثاني:أقســـام المحكــــم و حكــمة 

المطلب الثالث:أمثلة حول المحكم

الخاتمة و النتائج

قائمة المراجع

المبحث الأول:  الظاهــــــر

المطلب الأول: تعريف الظاهر لغةً و اصطلاحاً 

الظاهر لغةً :- هو من الفعل ظهر وله عدده معاني منها 

0 يقال ظهر فلان أي إذا أبان و انكشف وظهر بفلان أي علن به . 

1 ويقال ظهر أمي ... أي لفظة تعني اللعان والظهر الفخر بالشيء

2 الظاهر خلاف الباطن.  

3 الظهر هو وقت الصلاة.  

4 المظهر : الصورة التي تبدو على الشيء 

5 استظهر به أي استعان به(1). 

6 الظاهر :- من أسماء الله الحسنى 

7 ظهَّرَ:- الصك ونحوه(2)

8 يقال – جاء من ظهر مكة أي من جبال مكة 

9 يقال – ظهرياً - أي جعله نسياً منسياً

10 يقال تظاهروا – تعاونوا 

11 يقال الظاهرة – العين الجاحظة(3)

ومن خلال هذه الأقوال والمعاني للظاهر لغةً فإني أرى أن اللفظ الذي يهمنا بالموضوع والأقرب إليه هو اللفظ الواضح المنكشف الذي فيه إبانه للمعني المراد. 

الظاهر اصطلاحاً : هناك عدده معاني ورده للظاهر اصطلاحاً منها 

12 انه اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمل(4).

13 انه من الظهور وهو الوضوح بنفس اللفظ احترازاً عما ظهر المراد به مع احتماله للتخصيص أن كان عاماً والتأويل ان كان خاصاً(1).

14 انه ظهور المراد منه سواء كان مسوقاً له أولاً مع احتماله للتخصيص والتأويل(2).

15 انه اسم لكلام ظهر المراد به للسامع  بصيغته (3). 

16 انه اللفظ الذي يتبادر معناه اللغوي إلى الذهن بمجرد قراءه الصيغة أو سماعها دون اعتماد على دليل خارجي في فهمه على أن هذا  المعنى ليس هو المقصود في تشريع النص(4).   

هذه بعض أقوال العلماء بالظاهر اصطلاحاً حيث يظهر أن جميع الأقوال قريبة من بعضها وقريبة من المعنى اللغوي الذي اخترناه وعليه فلا بد من وضع تعريف جامع مانع للظاهر اصطلاحاً حتى يتسنى للقراء فهمه بشكل جيد لذا فاني اختار تعريف شامل وكامل له. 

"رأينا في تعريف الظاهر اصطلاحاً"  

ذكرنا فيما سبق ان هناك تعريف قد اخترناه كان شاملاً وكاملاً للظاهر اصطلاحاً وهو 

.... اللفظ الذي يدل على معناه المتبادر فقهه من نفس صيغته دون الحاجة إلى مصوغ أو قرينه خارجية تبين المراد منه مع احتماله للتخصيص والتأويل وقبوله للنسخ .

وسبب اختيارنا لهذا التعريف لما يلي: 

أولاً - انه تعريف يجمع ما بين المعنى اللغوي من جهة والمعنى الاصطلاحي من جهة أخرى . 

ثانياً- انه تعريف شامل وكامل لمفهوم الظاهر . 

ثالثاً – لسهولة فهمه عند القراء . وخلوه من التعقيد . 

رابعاً – لفهمه المعروف والواضح من نفس صيغته . 

هذا هو بشكل عام رأينا بالتعريف بالظاهر مع بيان انه  موافق إلى العديد من فقهاء وعلماء الأصول بالشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني:حكــم الظاهــــر 

17 هناك عده أقوال ذكرها العلماء متعلقة يحكم الظاهر منها . 

18 انه يجب العمل بمعناه حتى يقوم دليل صحيح  على تفسيره أو تأويله أو نسخه(1) . 

19 وقال البعض بوجوب العمل به بالذي ظهر منه على سبيل القطع واليقين حتى صح إثبات الحدود والكفاءات  بالظاهر لأن غأيتهِ أنه يحتمل المجاز وهو احتمال غير ناشئ من دليل فلا يعتبر(2) . 

وعلى ذلك كان هناك مذهبان حول حكم الظاهر وهما 

أولاً – ذهب بعض مشايخ العراق ومنهم الكرخي والجصاص والقاضي أبو زيد أن الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة يوجب العلم والعمل قطعاً وبه قال عامة المعتزلة . 

ثانياً – وقال بعض مشايخ أن الحكم بالظاهر على سبيل الظن لا القطع وهذا لي أبو المنصور الماتريدي وهو قول بعض المعتزلة . 

والسبب في ذلك أن كل حقيقة تحتمل المجاز وكل عام يحتمل الخصوص فمن اعتبر هذا الاحتمال لا يثبت بها القطع ومن لم يعتبره لبعدهِ وعدم نشوئه عن دليل يثبت بها القطع(1). 

 وعليه فيمكن إجمال صفات الحكم بالظاهر كما يلي 

أولاً – انه يحتمل التأويل ، أي صرف اللفظ عن معناه الظاهر وإرادة معنى آخر منه وهذا الصرف يكون على وجوه 

1. أن يخصص إن كان عاماً . فأية " واحل الله البيع" عام في كل بيع وقد خصص بأحاديث تنهى عن بيع الملاقيح وعن بيع الحصاة(2) . 

2. وان يقيد أن كان مطلقاً . فأية " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين(3)" فلفظ شهريـن مطلـق وقد قيد بلفظ متتابعين أي المطلوب صوم شهرين متتابعين. 

3. وانه يُحمل على المجاز لا على الحقيقية . فأية "أولامستم النساء(4)" فقد حملها أبو حنيفة على المجاز فاعتبر لامستم بمعنى جامعتم واستنبط  أن اللمس باليد لا ينقض الوضوء . 

ثانياً – وجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول عن هذا الظاهر لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره ما لم يأتي دليل يقتضي صرفه . 

ثالثاً – أن يقبل الظاهر النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا نسخ بعهده صلى الله عليه وسلم(5) .

هذا وبشكل عام حكم العمل بالظاهر بعد بيان عرض أقوال الفقهاء الخاصة بالظاهر وحكمه وهذا رأينا أيضاً به . 

المطلب الثالث:أمثلة على الظاهر 

1. قوله تعالى " وأحلّ الله البيع وحرم الربا(1) "ومن المعروف أن سبب نزول هذه الآية هو من اجل تفي الماثلة ما بين البيع والربا فهذا هو الهدف من نزول هذه الآية ولكن الآية رغم ذلك فإنها ظاهرة الدلالة في حل البيع وتحريم الربا من خلال اللفظ نفسه دون الحاجة إلى قرينة خارجية . 

2. قوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث رباع(2)" . 

" فان أول الآية " وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " أي: لا تعدلوا القصور شهوتهن وقلة رغبتهن فيكم فأنكحوا من غيرهن ماطاب لكم , أي ما حل لكل من النساء لأن منها ما حرم كاللاتي في أية التحريم لذا فهذه الآية واضحة الدلالة وظاهرة في تجويز نكاح ما طاب من النساء مع تحديد الجواز والحل بأربع زوجات(3). 

3.       قوله تعالى " يا أيها النبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" فقد سيقت الآية لبيان مراعاة وقت السنة عند أرادة الطلاق ومع ذلك فهي ظاهرة الدلالة في الأمر بأن لا يزيد المكلف على تطليقه واحدة لذا الدلالة من الظاهر"(4). 

المبحث الثاني: النص

 المطلب الأول: تعريف النص لغةً و اصطلاحاً

النص لغةً : وله عدة تعريفات لغوية منها

0 يقـال نص الشيء  ينصه نصاً  إذا رفعه وأظهره وحركه(1) 

1 النص: المتاع: والنص الحقائق 

2 ونص الحديث أي رفعه وأسنده 

3 النص: صنعة الكلام الأصلية التي لا تحتمل التأويل (2)

4 المنصة : كرسي مرتفع يعُد للعروس لتجلي 

5 انتص الشيء :- ارتفع واستوى واستقام

6 النصة بالضم أي الخصلة من الشعر

7 نص الحقائق : أي أدركها 

8 المنصوص عليه: المبين المعين الظاهر 

9 ونص على الشيء أي عينه وعدده 

10 نصنص الرجل : اهتز الرجل(3) 

هذه بعض معاني النص لغةً  والذي يظهر لي والأقرب إلى موضوعنا هو القول الذي قيل انه مأخوذ من الظهور أو البيان لأن النص بالقران أو السنة يكون واضح وظاهر للإنسان ولا يحتاج إلى عالم من اجل أن يُعرفه ويبينه إلا في القليل من الآيات الواردة بالقران الكريم والله اعلم.  

النص اصطلاحاً : هناك عدة معاني للنص اصطلاحاً منها: 

20 انه ما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى للمتكلم لا في نفس الصيغة أي يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بسبب أن المتكلم ساق ذلك النظم لذلك المعنى(1) وهذا ما عليه الإمام البزدوي والإمام السرخسي(2) . 

21 انه ما سيق الكلام لأجله أي لأجل موجبة والسوق يعرف بقرينه تضم إلى الكلام(3) . 

22 انه ظهور ما سيق له مع احتمال التخصيص والتأويل وقبوله للنسخ(4) . 

23 انه اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى هو في احدها أكثر ظهوراً من غيره لذا فهو يقبل ويحتمل التأويل(5). 

24 وقال البعض انه مجرد لفظ الكتاب والسنة وهذا الاصطلاح عند المتأخرين من الجدليين(6) 

25 انه نصـوص الكتـاب والسنة فيقال هذا الحكم ثبت بالنص وهذا بالقياس(7). 

 ومن هذه التعريفات التي أوردناها عن بعض علماء الأصول يتضح لنا أن النص عند الحنفية يتمثل في النقاط التالية : 

أولاً – أن النص لفظ واضح الدلالة لكنه ازداد عن الظاهر وضوحاً . 

ثانياً- أن زيادة الوضوح لم تأت من الصيغة بل جاءت من المعنى إذ أن المعنى مقصود فيه أصالة . 

ثالثاً – أن النص محتمل للتأويل والتخصيص والنسخ في عهد الرسالة أي في عهد الرسول صل الله علية وسلم(1).   

وعليه فإن رأينا في تعريف النص اصطلاحاً هو انه اللفظ الواضح الدلالة على المعنى لمراد منه من خلال الكلام الذي سيق من اجل مع احتماله للتخصيص والتأويل والنسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

وهذا مواقف إلى العديد من علماء الأصول خصوصاً عند العلماء الحنفية .

وسبب في اختيار هذا التعريف لوضوحه واشتماله على المعنى بشكل كامل وقربة من الكثير من آراء الحنفية .

المطلب الثاني: حكــــــم النــــــص

لقد تفاوتت أقوال  العلماء حول الحكم بالنص وكان هناك عدة أقوال منها :

أولاً- وجوب العمل بما وضع على احتمال تأويل هو في حيز المجاز أي في معنى المجاز أي قد  يكون عاماً وخصص أو مطلقاً وقيد أو حقيقة وقبل المجاز وقابل للنسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم(2)

ثانياً- أنه يجب العمل بها عامين كانا أو خاصين مع احتمال إرادة الغير وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة (3).

ثالثاً- وجوب العمل به مع احتماله التخصيص كالظاهر ويقبل التأويل ويقبل النسخ ولكن يعمل به متى يقوم دليل على نسخة(4).

ورأينا بحكم النص انه يتضح مما سبق ما يلي :

1- وجوب العمل به لأن معناه مقصود أصلاً من قبل الله سبحانه تعالى.   

2- أنه يقبل التخصيص أي إذا كان عاماً قد يخصص كما أنه يقبل التأويل .

3- أنه يقبل النسخ في عهد الرسالة . مع ملاحظة العمل حتى يأتي دليل على نسخه.

المطلب الثالث:أمثلــــــة على النـــــص

1- قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا(1) " كما قيل سابقاً فإن ظاهر هذه الآية هو حل البيع وحرمة الربا إلا أن النص فيها هو نفي المماثلة ما بين البيع والربا لأن الحل والحرمة ضدان فلا يمكن أن يتماثلان(2).

2- قوله تعالى " فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة(3) " .

هنا ظاهر الآية هو إباحة الزواج لأن الإباحة ليست مقصودة أصالة بل تبعاً ولكنه فصل في وجوب الاقتصار على أربع عند عدم الخوف من الجور ووجوب الاقتصار على واحدة عند الخوف من ذلك لأن هذا المعنى هو الذي من أجله أنزل النص (4).

3- قوله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن "

هنا الظاهر في الآية هو عدم زيادة المكلف على طلقه واحدة أما النص منها فهو في بيان مراعاة لوقت السنة عند إرادة إيقاع الطلاق لأن الكلام سيق لذلك وهذا السوق زاد في وضوح النص على الظاهر في الآية . وكان ذلك بمعنى التكلم ولم يكن من الصيغة (1).

العلاقــــة بين الظاهـــر والنــــــص 

أولاً- أوجه التشابه

هناك أمور عدة يكون فيها كل من الظاهر والنص متشابه وهي: 

أولاً – أن كل منهما من الدلالات الواضحة على المعنى على المعنى.  

ثانياً – أن كل منهما مستفاد من الصيغة دون الاعتماد على قرائن خارجية.  

ثالثاً- انه يجب عمل بالحكم المستفاد من كل منهما إ لم يعارضه معارض أقوى منه. 

رابعاً - أن كل منهما يكون العمل على سبيل القطع عند علماء الحنفية. 

خامساً - أن كل منهما يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ في عهد الرسالة.  

ثانياً- أوجــــــه الاختــــــلاف 

       هناك فرق واحد بينهما هو ان المعنى المستفاد من النص قد قصده الشارع أصلا من سوق الكلام والمعنى المستفاد من الظاهر لم يقصده الشارع اصلاً وإنما قصده تبعاً للمعنى الأصلي وتقديم النص على الظاهر عند التعارض.  

المبحث الثالث: المفســــر

المطلب الأول: تعريف المفسر لغةً و اصطلاحاً 

المفسر لغةً

1 المفسر هو من الفعل فسّر يقال فسّر الشيء أي وضحه وأبانه ويقال أستفسر عن الشي : أي سأله. 

2 التفسير هو الشرح والبيان أو كشف المراد عن اللفظ 

3 وقيل أنه مأخوذ من الفسّر وهو الكشف , فالمفسر هو المكشوف معناه (1) 

4 وقيل التفسير والتأويل بمعنى واحد 

5 التفسرة : - المولّده …..

6 وقيل التفسير هو شرح ما جاء مجملاً من القصص وتعريف ما يستدل عليه من ألفاظ إليه .

7  تفسير القران : هو من العلوم الاسلاميه والخاص بمعاني القران الكريم(2) 

8 ورأينا بالمفسر لغة هو انه إذا فسره أي  ابانة كشفه وهو بالتالي يوافق كل من الظاهر والنص بالمعنى اللغوي عند بعض الفقهاء .

المفسر اصطلاحا   : لقد ورد عودة معاني للمفسر اصطلاحا ومن هذه المعاني . 

1. انه ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص(3) ‍‍‍‍‍‍

2.  انه ما أزاد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص .

وقيل أيضا انه المكشوف معناه الذي وضع الكلام له كشفا لاشك فيه سواء كان الكشف من حيث النص بان لا يكون محتملا إلا وجها واحدا ولكنه كان خفياً(4).  

وقيل انه اللفظ الدال على معناه المقصود من السياق بوضوح أو ازداد وضوحاً ببيان دليل آخر وهو لا يحتمل التأويل ولكنة كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة(1) . 

ومن خلال هذه التفاسير للمعنى الإصلاحي للمفسر فإني أرى ان أفضل تعريف هو التعريف الثالث لعدة أسباب منها:  

1- انه شامل وتام للمعنى 

2- لسهولته والقدرة على فهمه 

3- لما فيه من وضوح واستقراء لمعاني المفسر 

المطلب الثاني:حكــــم العمــــــل بالمفســـــــــر

     ورد عدده أقوال للفقهاء حول حكم المفسر منها

1- وجوب العمل به على احتمال النسخ لأعلى احتمال التخصيص والتأويل أي ما لم يأتي دليل آخر ينسخه(2) وهذا في زمن النبي عليه السلام أما بعده فكل القران محكم لا يحتمل النسخ .

2- العمل به على وجه القطع والوجوب ويحتمل النسخ دون التأويل والتخصيص(3) 

3- وجوب العمل به قطعا على احتمال النسخ(4) ويكون العمل به على نحو بينه الله تعالى .

4- انه يجب العمل به قطعا بما دلّ عليه من حكم دلالة واضحة مع عدم احتماله لتأويل أو التخصيص وهو يعتبر من النظام الشرعي العام في الشريعة فلا يجوز تأويله أو الاتفاق على خلافه لأنه من الأساسيات في الشرع(1) . 

5- وجوب العمل به على سبيل القطع لأنه يزداد وضوحا وبالتالي يسد باب احتمال النسخ(2) . 

حكــــــم المفســـــر

وبعد ذكر بعض أقوال العلماء حول حكم العمل بالمفسر يأتي رأي أن حكم المفسر يندرج تحت النقاط التالية وهي 

أولاً - يجب العمل بالمفسر قطعا فيما دل عليه من حكم دلاله واضحة. 

ثانياً- انه لا يحتمل التأويل ولا التخصيص.  

ثالثاً- انه لا مجال للاجتهاد فيه إذا كان التفسير شاملاً.  

رابعاً- انه يحتمل النسخ في عهد الرسالة .

خامساً-انه يقدم على الظاهر وعلى النص لأنه لا يحتمل التأويل بينهما الظاهر والنص يحتملان التأويل 

هذا بشكل عام حول حكم العمل بالمفسر وبيان أثره في تقديمه على الظاهر والنص .

المطلب الثالث :أمثلـــة حــول المفســــر

1. قوله تعالى " وقاتلوا المشركين كافة (1)" فان كلمة "المشركين " عام يحتمل التخصيص فلما ذكر بعده كلمة "كافة " زال احتمال التخصيص وصار مفسراً.

2. قولة تعالى "فسجد الملائكة كلهم أجمعون(2)" – فكلمة "الملائكة " جمع معرف بال لغير العهد مفيد للعموم يحتمل التخصيص وبإتيان التأكيد وانسد التخصيص وصار مفسراً.

3. قوله تعالى "واشهدوا ذوي عدل منكم " فهو مفسر لقوله تعالى "واستشهدوا شهدين من رجالكم(3)"

4. قوله تعالى " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " فهذا نص قد احكم ولا يقبل النسخ أبدا لذا فهو محكم . فلو اقبل النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان مفسراً لأنه لا يقبل التأويل أو التخصيص . ولكن بما انه لم ينسخ فهو محكم . وسوف يأتي توضيح المحكم فيما بعد أن شاء الله .

هذه بعض الأمثلة توضح عملية الحكم بالمفسر وتقديمه على غير من الظاهر والنص .أما المحكم فهو مقدم على المفسر كما سيأتي لاحقاً.

علاقة المفسر بكل من الظاهر والنص  معاً

*أوجه التشابه 

1- إن كل منها من الألفاظ الواضحة الدلالة على المعنى المراد معرفته.

2- أن كل منها يكون العمل به على سبيل القطع والوجوب عند علماء الحنفية .

3- يجب العمل بالحكم المستفاد كل منهما أن لم يعارضه معارض أقوى منه. 

4- كل منهما يقبل النسخ في عهد الرسالة. 

* أوجه الاختلاف

1- أن المفسر يحتاج إلى بيان من الشارع أما الظاهر والنص فلا يحتاجان إلى بيان من الشارع .

2- ان المفسر يقدم على الظاهر والنص عند التعارض. 

3-  ان المفسر لا يقبل التأويل ولا التخصيص أما الظاهر والنص يقبلان.

المبحث الرابع:المُحكــم

المطلب الأول: تعريف المحكم لغةً و اصطلاحاً 

المحكم لغة ًيطلق على عدده معاني منها 

1 وهو من حكم أي قضى وحكم بالأمر إذا قضى به .

2 وحُكم أي صار حكيماً.

3 الحُكم أي العلم والتفقه.

4 يُقال حاكمت أي رفعت الحكم إليك 

5 الحكمة :-العلم بحقائق الأشياء(1)

6 الحكمة :- أي العلم 

7 الأحكام أي الإتقان 

8 الحكمه :- النبوة في حق الأنبياء 

9 الحكيم :- من الأسماء الله الحسنى 

10 قولهم سورة محكمه: أي غير منسوخة 

11 قولهم تحَكمَ فلان أي استبدا بالحكم وصار ظالماً

12 الحاكم : هو الذي يقضي بين الناس بالعدل(1)

هذه بعض المعاني للحكم لغةً والذي أراه مناسباً واقرب إلى موضوعنا هو الإتقان والقضاء بالأمر لأنه أصبح الرجوع به غير ممكن وكذلك في القرآن الكريم فانه أصبح ملزما ًوجب العمل به مثل الآيات والأحكام التي أنزلها الله وتكون غير قابله للنسخ .

المحكم اصطلاحاً:هناك عدة معاني للمحكم اصطلاحا ًومن أهم هذه المعاني . 

1-انه ما احكم المراد به من احتمال النسخ والتبديل سواء كان انقطاع احتمال النسخ لمعنى في ذاته أو بغيره(2).

2-انه للفظ الدال على المقصود الذي سيق له وهو واضح في معناه لا يقبل تأويلاً ولا تخصيصاً وقد اقترن به ما يدل على انه غير قابل للنسخ (3).

3-انه للفظ باعتبار دلالة على معنى مقصود بالسوق أصالة وغير محتمل للتفسير والتأويل ولا قابل للنسخ وهو أقوى مراتب الظهور دلاله على معناه(4).

وعلى هذه الأقوال فأنا رأينا بالمحكم هو موافق للرأي الثاني مع رغم تقارب المعاني والسبب في اختيار هذا المعنى لأنه 

1- جاء تعريف واضح وسهل ويمكن فهمة بشكل جيد .

2- لأنه تعريف شامل وتام وفيه ذكر .لجميع صفات المحكم بنوعيه لذاته ولغيره.

المطلب الثاني:أقســـام المحكــــم و حكــمة 

وينقسم المحكم إلى قسمين وهما 

أولاً – المحكم لذاته : وهو يشمل الأحكام الشرعية التي لا يدخلها النسخ أصلاً كأصول الأيمان والفضائل وقواعد الأخلاق وكالإخبار المتعلقة بالذات الإلهية (1).

ثانياً – المحكم لغيره : وهو ما يحتمل النسخ في أصل طبيعتهِ أو انعدم النسخ لانقطاع الوحي(2). 

حكــــــم المحكـــــم :

لقد وردت عدده أقوال حول حكم العمل بالمحكم ومن هذهِ الأقوال . 

أولاً – (وجوب العمل به من غير احتمال) – لا احتمال التأويل ولا التخصيص ولا احتمال النسخ فهو أتم القطيعات في إفادة اليقين أي أكثر الألفاظ عملاً به على سبيل القطع (1). 

ثانياً – انه يجب العمل بما دل عليه قطعاً لان إرادة الشارع ممثلة في حكمه الذي سبق من اجله النص وقصد منه أصالة واضحة لا تحتمل تأويلاً ولا تحتمل نسخاً منذ تشريع النص(2). 

ان رأينا بحكم المحكم – انه يجب العمل بما دل عليه قطعاً سواء كان محكماً لذاتهِ أو محكماً لغيره. 

*أوجه الاختلاف عن باقي الألفاظ *

1. انه أعلى راتب الوضوح في ألفاظ النصوص . 

2. انه مقدم على جميع النصوص الواضحة الأخرى (الظاهر - النص – المفسر) عند  التعارض. 

أما أوجه التشابه فقد ذكرت فيما سبق . 

المطلب الثالث:أمثلة حول المحكم

1. قوله تعالى (ليس كمثله شيء) هذا يقتضي نفي المماثلة بينه وبين الشيء ما وهي في محكمة لا تحتمل تأويلاً(3) . 

2. قوله تعالى " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" فهذه الآية محكمة لأنها لا تحتمل التأويل ولا النسخ في عهد الرسالة(1). 

3. قوله تعالى " ان الله بكل شيء عليم" فهذه الآية محكمة لان النص في القدم ينافـي العـدم ولأنها لا تحتمل النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم(2). 

4. قوله تعالى " إلا الذين تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم" هذه الآية محكمة لان الرحمة والمغفرة من صفات الله تعالى وهي لا تقبل النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (3). 

5. قوله صلى الله عليه وسلم " الجهاد ماض إلى يوم القيامة (4)". 

1 عند التعارض فإن المحكم يقدم أولاً ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر . وهذا باتفاق العلماء. 

أمثلة عند تعارض بعض النصوص

أولاً- تعارض النص مع الظاهر وهنا يقدم النص على الظاهر ومثال ذلك . 

قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " مع قوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " . حيث ان الآية الأولى نص كمال قال الحنفية في ان مدة الرضاع مقدرة بحولين. والثانية ظاهرة بأنها ثلاثون شهراً لأنها سبقت لبيان منّةِ الوالدة على الوالد وبالتالي تقدم الأولى على الثانية أي النص على الظاهر. 

ثانياً – تعارض النص مع المفسر وهنا يقدم المفسر على النص ومثال ذلك 

قوله الرسول صلى الله عليه وسلم " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" مع قوله " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ". فالأول يحتمل التأويل لأنه يقال أتيك لصلاة الظهر أي لوقتها . وبالتالي قدمنا المفسر في الحديث الثاني على النص بالحديث الأول. 

ثالثاً – تعارض المفسر مع المحكم وهنا يقدم المحكم على المفسر ومثال ذلك . 

قوله تعالى " واشهدوا ذوي عدل منكم " مع قوله تعالى " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" فإن الأول مفسر والثاني محكم وعند التعارض يعمل بالحكم أي يقدم المحكم على المفسر(1). 

هذا بعض أمثلة توضح عملية التعارض في بعض النصوص وكيفية تقديم أحداهما على الآخر. 

الخاتمـــــــــــة

وفي النهاية وبعد بيانٍ و بشكل كامل للألفاظ الواضحة الدلالة على المعنى عند الحنفية ومنهجهم بالتعامل مع هذه الألفاظ فقد اتضح لي بعض من الأمور منها. 

أولاً- ان هناك تشابه كبير ما بين الألفاظ واضحة الدلالة عند الحنفية بالمعنى اللغوي وهذا يدل على مدى تقارب هذهِ الألفاظ من بعضها والصلة فيما بينها. 

ثانياً- ان الحنفية قد فرقوا ما بين الظاهر والنص والذي أراه انه هذا الفرق لا يستحق فصلها عن بعضها لان ظهور المعنى من خلال الصيغة أو الكلام المساق لا فرق بينه فكل منه يؤدي للحصول على المعنى سواء بشكل مباشر أم من خلال استنباطه من النص. 

ثالثاً – انه يجب العمل بهذهِ الألفاظ على سبيل القطع وهذا موافق للحنفية حيث ان جميع الألفاظ تكون واضحة وصريحة في المعنى المراد سواء بالصيغة نفسها أو وجود قرينة خارجية لبيان المعنى وتوضيحه. 

رابعاً- ان عملية التقديم عند التعارض بين النصوص يجب العمل بها وعدم تركها حيث يقدم المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر . 

وفي النهاية فاسأل الله تعالى ان يوفقنا لما فيه خير والله على كل شيء شهيد  والله ولي التوفيق . 
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(21) المناهج الأصولية ، محمد فتحي الدريني ، الطبعة الثالثة ، دار الرسالة للنشر، بيروت. 

(22) الواضح في أصول الفقه، محمد حسين عبد الله، الطبعة الأولى ، دار المكتبة الوطنية.    

------------------------------------

(	1)  مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، الطبعة الأولى ، ص(402). 


(	2)  محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، بيروت/لبنان ، الطبعة الأولى ، ص(371-273)، ج3. 


(	3)  المرجع نفسه. 


(	4)  أبو علي الشاشي، أصول الشاشي، الكتاب العربي-بيروت، الطبعة الأولى ، ص(68-69). 


(	1)  ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير، شرح الإمام الاسنوى، الطبعة الأولى ، ج1،ص146. 


(	2)  التفتازانى ، شرح التلويح على التوضيح، العهد للطباعة ، الطبعة الأولى ،ج1،ص124. 


(	3)  محمد بن احمد السرخسي ، أصول السرخسي، الطبعة الأولى ،ج1، ص(163-164). 


(	4)  محمد حسين عبد الله، الواضح في أصول الفقه، الطبعة الأولى، ص(280). 


(	1)  علي حسب الله ، أصول التشريع الإسلامي ، المعارف-مصر ، الطبعة الثانية ، ص(213-214). 


(	2)  حافظ الدين النقي  ، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، الكتب العلمية، بيروت،ج1،  ص(206). 


(	1)  ابن علي الشاشي، أصول الشاشي، الطبعة الأولى، ص(74). 


(	2)  محمد حسين عبد الله ، الواضح في أصول الفقه ، المكتبة الوطنية ، الطبعة الأولى، ص(281-282). 


(	3)  القران الكريم، سورة المجادلة/4. 


(	4)  القران الكريم، سورة المائدة /6. 


(	5)  المرجع نفسه. 


(	1)  القران الكريم ، سورة البقرة ، أية (275) . 


(	2)  القران الكريم، سورة النساء ، أية 3. 


(	3)  الحافظ الدين النسفي، كشف الأسرار شـرح المصنف على المنار، الكتب العلمية ، بيروت ،ج1، ص(207-208). 


(	4)  محمـد أديب صالح ، تفسيـر النصــوص في الفقه الإسلامي ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة ،ج1، ص(145-146). 


(	1)  مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط، الطبعة الأولى ،ج2 ص(963) . 


(	2)  مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، الطبعة الأولى ، ص(619). 


(	3) محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، بيروت ، لبنان ، ج4،  ص (439-441) . 


(	1) الإمام حافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، ج1 ص206. 


(	2) الإمام البزدوي ، أصول البزدوي ، ج1، ص(46-47). 


(	3) أبي علي الشاشي ، أصول الشاشي، الطبعة الأولى ، ص(68-70). 


(	4) الإمام ابن الهمام ، كتاب التحرير ، الطبعة الأولى ، ج1، ص(137). 


(	5) الإمام الغزالي ، المستصفى ، ج1، ص(384). 


(	6)  القاضي البيضاوي،  الإبهاج في ترح المنهاج ، ج1 ص(215) . 


(	7)  الأمام الزركشي ، البحر المحيط ، الجزء1 ، ص(462). 


(	1) مازن إسماعيل مصباح هنية، الزيادة على النص ، ص(60) ، الطبعة الأولى (هذهِ رسالة لنيل درجة الدكتوراه). 


(	2)  الإمام حافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، ج1 ص(207) . 


(	3)  أبي علي الشاشي ، أصول الشاشي، الكتاب العربي ص(72-74) . 


(	4)  محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، الطبعة الثانية ، ص(121). 


(	1) القران الكرمي، سورة البقرة ، أية (275) . 


(	2) الإمام حافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، ص(206-207) . 


(	3) القران الكريم ، سورة النساء ، أية (3) . 


(	4) الإمام محمد فتحي الدريني ، المناهج الأصولية، مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالثة، ص(68)


(	محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ، ج1، ص(150) . 


	* هذا رأينا بعد الاطلاع بشكل كامل على تعاريف كل من الظاهر والنص لذا فهو مواقف للعديد من علماء الأصول. 


(	1)  محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، النشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ج2 ، ص(469-470) . 


	 


(	2)  مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، الطبعة الأولى ، ص(471) . 


(	3)  أبي علي الشاشي ، أصول الشاشي ، الكتاب العربي، ص (76-78) . 


(	4)  الإمام الحافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، ج1 ، ص(208-209). 


(	1)  محمد حسين عبد الله ,الوضع في أصول الفقه ,الطبعة الأولى  ,(2884) .


(	2) الإمام حافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، ج1 ، ص(209) . 


(	3) محمد كمال الدين ، أصول الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ص (272) . 


(	4) الحافظ ثناء الله الزاهدي ، تيسير الأصول ، الطبعة الثانية ، ص(123). 


(	1) محمد فتحي الدريني – المناهج الأصولية ، الطبعة الثالثة ، ص(75). 


(	2) التفتازانى ، التلويح على التوضيح ، دار العهد الجديدة للطباعة ، ج1، ص(125). 


(	1) القران الكريم ، سورة التوبة ، الآية (36) . 


(	2) القران الكريم ، سورة الحجر ، الآية (15). 


(	3) محمد كمال الدين ، أصول الفقه الإسلامي ، ص(271).


*	  هذا بشكل عام رأينا بأوجه التشابه والاختلاف ما بين المفسر من جهة والظاهر والنص من جهة اخرى بعد استقراء تعريفات كل منها. 


(	1)  محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، الناشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ج 2 ، ص(252-255). 


(	1)  مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، ص(165). 


(	2) الإمام الحافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، ص(209) . 


(	3) محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، ص(123). 


(	4) علي حسب الله ، أصول التشريع الإسلامي ، ص(216). 


(	1)  ثناء الله الزاهدي ، تيسير الأصول ، الطبعة الثانية ، ص124. 


(	2) محمد كمال الدين ، أصول الفقه الإسلامي ، ص(272). 


(	1) الإمام الحافظ النسفي ، كشف الأسرار ، ج1، ص(210). 


(	2) محمد فتحي الدريني ، المناهج الأصولية ، الطبعة الثالثة ، ص(78). 


(	3)  الإمام الحافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، ص(210-211) 


(	1) محمد حسين عبد الله ، الواضح في أصول الفقه، الطبعة الأولى ، ص(285). 


(	2) المرجع نفسه ، ص(210). 


(	3) محمد أبو زهره، أصول الفقه ، ص(123) . 


(	4) المرجع نفسه ، ص(123). 


(	1)  الإمام الحافظ النسفي ، كشف الأسرار ، ج1 ، ص(211-213). 





